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 د. محمد بن عبدالله بن محمد الطيار 

 أثر ضم ِّ الأموال في تكميل نصاب زكاة الذهب والفضة 
 

 د. محمد بن عبدالله بن محمد الطيار 

 أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 

جامعة المجمعة  -كلية التربية بالزلفي   

 : ملخص البحث
الموضوعات الفقهية المهمة موضوع )أثر ضم ِّ الأموال في تكميل  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فإنَّ من  

نصاب زكاة الذهب والفضة(، ذلك أنَّه يرتبط بثالث أركان الإسلام، ومسائله تتكرر كل عام على من يملك شيئًا من الذهب 
، وما يترتب والفضة، وأبرز أهداف البحث: بيان أثر ضم ِّ الأموال في تكميل نصاب زكاة الذهب والفضة، وبيان   كيفية الضم ِّ

عليه، وأما حدود البحث: فستقتصر على أثر الضم ِّ في تكميل نصاب زكاة الذهب والفضة دون غيرهما من الأموال الزكوية، 
وسأتبع في البحث: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج الاستنباطي، وقد اشتمل البحث على: مقدمة، وتمهيد، 

وخاتمة، وفهرسين، ففي التمهيد: تعريف الزكاة والنصاب، وفي المبحث الأول: بيان حكم ضم ِّ الذهب والفضة   وثلاثة مباحث، 
التجارة إلى  بيان حكم ضم ِّ عروض  الثاني:  المبحث  ،  وفي  الضم ِّ الزكاة بعد  ، وكيفية إخراج  الضم ِّ النصاب وكيفية  لتكميل 

التجارة عند ضم ِّها إلى الذهب والفضة، وفي المبحث الثالث: بيان الذهب والفضة لتكميل النصاب، وكيفية تقويم عروض  
حكم ضم ِّ النقود المعاصرة إلى الذهب والفضة لتكميل النصاب، وبيان الأصل الذي يبنى عليه نصاب زكاة النقود المعاصرة، 

 وكانت أبرز نتائج البحث ما يلي:

 .الزكاة الراجح أن الذهب والفضة، لا يضمَّان لتكميل نصاب   -
 .اتفق أهل العلم على وجوب ضم ِّ عروض التجارة إلى الذهب والفضة لتكميل نصاب الزكاة -
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 .الراجح في كيفية تقويم عروض التجارة عند ضم ِّها إلى الذهب والفضة، أنه يراعى الأحوط لذمة المزكي ويقوَّم بالأنفع للفقير -
 ضم ِّ النقود المعاصرة إلى الذهب والفضة   ذهبت المجامع والهيئات التي وقفت على أقوالها إلى وجوب  -
 .الراجح أن نصاب النقود المعاصرة هو الأنفع للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة -
الراجح أن من اجتمع عنده ذهب وفضة ونقود معاصرة لا يبلغ كل واحد منها نصابًا بمفرده، ولا تبلغ النقود مع أحدهما  -

 الذهب والفضة مجتمعين؛ فإنَّ الزكاة لا تجب عليه؛ لأنَّ الراجح عدم وجوب ضم ِّ الذهب نصابًا، وإنما تبلغ النصاب بضم ِّها إلى 
 والفضة، وإذا لم يُضمَّا لم يكتمل الن ِّصاب. 

 أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 ، نصاب، ذهب، فضة. الكلمات المفتاحية: أموال، زكاة
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 المقدمة 
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

وذلك لارتباطه بركن (؛ أثر ضم ِّ الأموال في تكميل نصاب زكاة الذهب والفضةفإنَّ من الموضوعات الفقهية المهمة موضوع )
أركان الإسلام من جهة، ولتكرُّر مسائل الزكاة على المزك ِّين في كل عام من جهة أخرى، ومن هذه المسائل المتكررة التي من  

تحتاج إلى بيان: ما لو كان عند الشخص ذهب وفضة وعروض تجارة ونقود معاصرة لا يبلغ كل واحدٍ منها نصابًا، وكانت 
 تركيز على هذه القضية وبيان أحكامها. بمجموعها تبلغ النصاب، فجاء هذا البحث لل

 مشكلة البحث:
 تتلخص مشكلة البحث في الأسئلة التالية:

 ضم ِّ الأموال في تكميل نصاب زكاة الذهب والفضة؟ ما أثر   (1
 ما كيفية ضم ِّ الأموال لتكميل نصاب الذهب والفضة؟ (2
 ؟صفة إخراج زكاة الذهب والفضة المضمومين لتكميل النصابما  (3

 :  البحث أهداف
 أثر ضم ِّ الأموال في تكميل نصاب زكاة الذهب والفضة. بيان  ( 1
   .كيفية ضم ِّ الأموال لتكميل نصاب الذهب والفضةبيان   ( 2
 ؟ صفة إخراج زكاة الذهب والفضة المضمومين لتكميل النصابإيضاح  ( 3

 حدود البحث: 
دون غيرهما من الأموال الزكوية، فيشمل أثر ضم ِّ في تكميل نصاب زكاة الذهب والفضة  الأموال  يقتصر البحث على أثر ضم ِّ  

 الذهب إلى الفضة، وأثر ضم ِّ عروض التجارة والنقود المعاصرة إليهما.
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 الدراسات السابقة:
ضم ِّ الأموال في تكميل بحثاً خاصًا بأثر    -حسب اطلاعي -يوجد في الزكاة ونوازلها أبحاث كثيرة، لكني لم أجد من بينها  

  ، ولم أجد كذلك بحثاً عامًّا في الزكاة تطرق لهذه المسائل واستوعبها.الفضةنصاب زكاة الذهب و 

 منهج البحث:
، وذلك بتتبع المسائل التي تدخل في سرت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج الاستنباطي

واستنباط ،  أدلتها  من  الآراء، وتفسير ما يحتاج إلى تفسير  تلكأهل العلم وأدلتهم فيها، مع تحليل    آراءموضوع البحث، ثم تتبع  
 . الفوائد والأحكام من تلك الأدلة، ثم استنتاج الراجح من الآراء بدليله

 إجراءات البحث:

وما يعضدها من   لفقهية الأربعة،على المذاهب ا  واقتصرت،  هافي  آراء أهل العلم   ثم ذكرت  ،ذكرت صورة كل مسألة في بدايتها
وأوجه الاستدلال    ،، واعتنيت بذكر الأدلةإلى مذهب الظاهرية فيما اشتهر رأيهم فيه من مسائل البحث  مشيراً  أقوال السلف،

ا م  ثم رجحت  بها، ومناقشاتها، وأشرت إلى المناقشات المنقولة بــــ "نوقش وأجيب" وإلى ما كان من عندي بـــ "يناقش ويجاب"،
على ، وركزت  على أمهات المصادر والمراجع، واعتمدت  جدتما يترتب على الخلاف من ثمرة إن وُ   وذكرت رجحانه،  ظهر لي  

الآثار منها، وخرَّجت    في غير الصحيحين  على ما كان الحكم    وذكرتالأحاديث،    ، وخرَّجتا الاستطرادموضوع البحث متجنبً 
الإمكان، وأعرضت عن  عليه  وأثبتُّ الحكم قدر  البحث   اختصاراً،  ترجمة الأعلاما  ل  ينبفهرس  وتـمَّمت  وآخر  لمراجع  أحدهما 

نقلت نصًا أو نسبت قولًا إلى قائله ذكرت المرجع مباشرة، وإذا نقلت بالمعنى جعلت قبل المرجع كلمة: "ينظر"،    إذا، و موضوعاتلل
فإن أردت الصفحتين وما بينهما من صفحات وضعت بين الرقمين شرطة  عزوت في الحاشية إلى صفحتين من كتاب واحد،    وإذا

 (.   1/100/102)  :هكذا  شرطة مائلة( وإن أردت الصفحتين فقط دون ما بينهما وضعت بين الرقمين  102-1/100):  هكذا

 خطة البحث: 
 التالي: اشتمل البحث على: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهرسين، على النحو  

وقد اشتملت على أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وإجراءاته،   : المقدمة
 وخطته. 
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 الزكاة والنصاب.: تعريف  التمهيد
 ، وفيه ثلاثة مطالب:  ضمُّ الذهب والفضة لتكميل النصاب  المبحث الأول: 

 . كميل النصابحكم ضم ِّ الذهب والفضة لت  المطلب الأول: 
 . كيفية ضم ِّ الذهب والفضة لتكميل النصابالمطلب الثاني: 
 . صفة إخراج زكاة الذهب والفضة المضمومين لتكميل النصاب  المطلب الثالث:

 ضمُّ عروض التجارة إلى الذهب والفضة لتكميل النصاب، وفيه مطلبان:   : المبحث الثاني
 حكم ضم ِّ عروض التجارة إلى الذهب والفضة لتكميل النصاب.   المطلب الأول:  
  . لتكميل النصاب كيفية تقويم عروض التجارة عند ضم ِّها إلى الذهب والفضة   المطلب الثاني: 

  الذهب والفضة لتكميل النصاب، وفيه مطلبان: : ضمُّ النقود المعاصرة إلىالمبحث الثالث
 . حكم ضم ِّ النقود المعاصرة إلى الذهب والفضة لتكميل النصاب  المطلب الأول: 

 الأصل الذي يبنى عليه نصاب زكاة النقود المعاصرة.   المطلب الثاني: 
 وتشتمل على أبرز النتائج.  الخاتمة:

 فهرس المراجع.
 فهرس الموضوعات.

 سبحانه وتعالى أن يسدد القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.أسأل الله  
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 التمهيد 
 تعريف الزكاة والنصاب 

 
 أولاً: تعريف الزكاة لغة: 

 .(2) "ويطهر بها المرء بالمغفرة ،لأنه يزكو بها المال بالبركة  ؛ وسميت الزكاة زكاة، "(1) الطهارة والنماء والبركة  هي:

 
 ثانيًا: تعريف الزكاة شرعًا: 

 .(3) رج عن مال أو بدن على وجه مخصوصاسم لما يُ هي:  

 
 ثالثاً: تعريف الن ِّصاب لغة: 

 .(4) بلغ ذلك المبلغ وارتفع إليه  أي: صاببلغ المال الن ِّ الأصل والمرجع، يقال:    هو: بكسر النون

 
 النصاب شرعًا: رابعًا: تعريف  

 . (5) القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاةهو:  
 

 

 (. 38/220(، تاج العروس للزبيدي )14/358لسان العرب لابن منظور )  ( ينظر:1) 
 (. 16طلبة الطلبة للنسفي ص )  ( ينظر:2) 
 (. 155للبعلي ص )(، المطلع 3/43( ينظر: نهاية المحتاج للرملي ) 3) 
 (. 1/761(، لسان العرب لابن منظور )1/225(، الصحاح للجوهري ) 5/434( ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس )4) 
 (. 156(، المطلع للبعلي ص )3/80(، مواهب الجليل للحطاب ) 16( ينظر: طلبة الطلبة للنسفي ص )5) 
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 المبحث الأول: ضمُّ الذهب والفضة لتكميل النصاب، وفيه ثلاثة مطالب:   

 المطلب الأول: حكم ضم ِّ الذهب والفضة لتكميل النصاب.

 صورة المسألة: 
النصاب منفردًا، ولو ضمَّهما لبلغا نصاب الذهب أو الفضة، من ملك قدرا من الذهب والفضة لا يبلغ كل واحد منهما  

 فهل يلزمه ضمُّهما، وتجب فيهما الزكاة، أم يعامل كل جنس منهما مستقلا عن الآخر، فلا تجب فيهما الزكاة؟ 

 سبب الاختلاف: 
كونهما كما يقول وهو    ، أم لسبب يعمهما  ،هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه  ،وسبب اختلافهمقال ابن رشد: "

ولذلك اختلف النصاب فيهما قال:   ؛ الفقهاء رؤوس الأموال وقيم المتلفات؟ فمن رأى أن المعتبر في كل واحد منهما هو عينه
ومن رأى أن المعتبر فيهما هو ذلك الأمر الجامع الذي قلناه   ،هما جنسان لا يضمُّ أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم

   .(6)"ضهما إلى بعض بع  أوجب ضمَّ 

 آراء أهل العلم: 
 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

 

 (. 1/257بداية المجتهد )  (6) 
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 القول الأول: 
، (10) ، وبه قال داود(9)، ورواية عند الحنابلة(8)، وقول لبعض المالكية(7) أنه لا يضمُّ أحدهما إلى الآخر، وهو مذهب الشافعية

 .(12) ، وأبو عبيد (11)وأبو ثور
 واستدلوا بما يلي: 

 .(13)  {ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة}قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:   (1
فإذا كان لك   ,حتى تكون لك عشيييييييرون ديناراً -يعني في الذهب-وليس عليك شييييييييء  }  :قال عن النبي   عن علي  (2

 .(14){، فما زاد فبحساب ذلكففيها نصف دينار ,وحال عليها الحول  ,عشرون ديناراً

 

 (. 6/8موع للنووي )(، المج3/102( الأم للشافعي )7) 
 (. 2/177(، التوضيح لخليل )1/257( بداية المجتهد لابن رشد ) 8) 
قال ابن مفلح: " قال    (،7/16(، الإنصاف للمرداوي )1/405الكافي )  ، (4/206/210( وهي اختيار الموفق ابن قدامة. ينظر: المغني )9) 

 . (4/136صاحب المحرر: يروى أن أحمد رجع إليها أخيرا" الفروع )
 (. 4/192( المحلى لابن حزم ) 10) 
 (. 3/43( الإشراف لابن المنذر )11) 
 (. 2/74( الأموال لأبي عبيد )12) 
(، ومسلم في كتاب الزكاة، بابٌ: ليس فيما  1405(، رقم )110( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب ما أدُِّ ي زكاته فليس بكنز، ص )13) 

 (. 979)( رقم 831دون خمسة أوسق صدقة، ص )
(. وضعفه ابن حزم، ثم استدرك، فصححه. ينظر:  1573(، رقم  ) 1338( أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ص )14) 

( رفعه" ص )183-4/178المحلى  اختلف في  وقد  المرام: "وهو حسن,  بلوغ  ابن حجر في  وقال  الحبير:  174(.  تلخيص  وقال في   ،)
(، قال  1/436(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )14/89ابن باز في مجموع فتاواه  )  (، وحسَّن إسناده2/384"معلول"، )

لم يبلغنا, وإما قياسا على أن الذهب والورِّق نقدُ الناس الذي    الشافعي: "وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة, إما بخبر عن النبي  
(. وقال ابن حزم: "فأما كل ما ذكروا فيه عن  192لدان, قبل الإسلام وبعده". الرسالة ص )اكتنزوه، وأجازوه أثمانًً على ما تبايعوا به في الب

في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد    (. وقال ابن عبد البر: "لم يثبت عن النبي  6/84، فلا يصح منه شيء". المحلى )رسول الله  
: "سبب اختلافهم في نصاب الذهب: أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي  (. وقال ابن رشد 34/ 9العدول الثقات الأثبات" الاستذكار )
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 وجه الاستدلال من الحديثين:
؛ لأنه يلزم من الضم ِّ إيجاب الزكاة في  ، وفي أقل من عشرين ديناراً، وهذا أقل من خمس أواق  أن فيهما دليلا على بطلان الضم ِّ

 .(15) الحديثينمخالف لنص  
 ونوقش من وجوه: 

فيها  (أ إليها غيرها، ولم تجب  أقل من عشرين ديناراً؛ لأنه ضمَّ  إنما وجبت فيها وهي أقل من خمس أواق وفي  الزكاة  أن 
 . (16) منفردة

 وأجيب: 
 .(17) بأنه يلزم على هذا أن تضمَّ السائمة إلى الذهب والفضة  

 ورد: 
 . (18)الفضة  ليست من جنس  بأن السائمة    

 واعترض:
 .(19)ليس من جنس الفضة كذلك  الذهببأن    

لا في هذا الحديث، ولا   ضعيف، وأنَّ تحديد نصاب الذهب بعشرين ديناراً, لم يصح عن النبي    أنَّ حديث علي     (ب
 في غيره. 

 

( وقال النووي: "ولم يأت في الصحيح بيان نصاب الذهب, وقد جاءت  262/ 1، كما ثبت ذلك في نصاب الفضة". بداية المجتهد .)
 (. 7/53فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالًا, وهي ضعاف". شرح صحيح مسلم للنووي )

 (. 2/42(، التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي )3/269(، الحاوي الكبير للماوردي )103-3/102( ينظر: الأم للشافعي )15) 
 (. 3/103( ينظر: الأم للشافعي )16) 
 (. 3/103( ينظر: الأم للشافعي )17) 
 (. 3/103( ينظر: الأم للشافعي )18) 
 (. 103-3/102( ينظر: الأم للشافعي )19) 
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أن الحديثين مخصوصان بعروض التجارة، فإنها تضمُّ إلى الذهب والفضة عند الجميع، فكذلك الذهب والفضة يجب أن    (ت
 .(20) يُضمَّ أحدهما إلى الآخر

 وأجيب: 
بالفرق بين عروض التجارة، وبين الذهب والفضة، فالمعتبر في عروض التجارة قيمتها، فتضمُّ إلى الذهب أو الفضة بالقيمة، 

 ؟! (21)عهما كالجنس الواحد بهذا الاعتبار، أما الذهب والفضة فالمعتبر فيهما الوزن، فكيف يُضَمُّ أحدهما إلى الآخرفهي م
، فالتمر والزبيب لا يضمَّان (22) "أحدهما إلى الآخر كالتمر والزبيب  فوجب أن لا يضمَّ   ؛أنهما جنسان تجب الزكاة في عينهما" (3

فكيف يجوز   ،وأشد تقاربا في الخلقة من الذهب إلى الورق  ،وهما حلوان   ،يرصان ويعشران   فهمامع أنهما متفقان في أشياء:  
 ؟!(23)، ولا يجمع بين التمر والزبيبلا يشتبهان في لون ولا ثمن هما و   ، أن يجمع الذهب إلى الفضة

 ؟!  (24) ، فكيف يصيران جنسًا واحدًاالفضل  أنه لا يجري بينهما ربا (4
 .(25)"أحدهما إلى الآخر كالبقر والغنم  فوجب أن لا يضمَّ  ؛ا مختلفأنهما مالان نصابهم" (5
ا لم تعتبر قيمته مع أن ما اعتبرت قيمته مع غيره اعتبرت قيمته وإن انفرد عن غيره كعروض التجارات، وما لم تعتبر قيمته منفردً  (6

قيمتها  وإن بلغت  ، ولم تجب عليه الزكاة،  لم تعتبر قيمتها  ليس عنده غيرها،خمسة عشر ديناراً    فلو كان عندهغيره كالمواشي،  
 .(27)  وجبت عليه الزكاة ولو كانت قيمتها أقل من مائتي درهم ، ليس عنده غيرهالو ملك عشرين ديناراً  ، و (26)مائتي درهم

 

 (. 210/211/ 4غني لابن قدامة )( ينظر: الم 20) 
 (. 1/529( ينظر: فتح القدير لابن الهمام ) 21) 
 (. 3/269( الحاوي الكبير للماوردي )22) 
 (. 6/8(، المجموع للنووي )103-3/102( ينظر: الأم للشافعي )23) 
 (. 103-3/102( ينظر: الأم للشافعي )24) 
 (. 4/206/211(، وينظر: المغني لابن قدامة )269/ 3ردي )(، الحاوي الكبير للماو 1/529( فتح القدير لابن الهمام )25) 
 (. 3/269(، الحاوي الكبير للماوردي )2/19( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني )26) 
 (. 269/ 3(، الحاوي الكبير للماوردي )2/74( ينظر: الأموال لأبي عبيد )27) 
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 القول الثاني: 
،  (31) ، وبه قال الأوزاعي(30)، والحنابلة(29) ، والمالكية(28) وجوب ضم ِّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب، وهو مذهب الحنفية

 .(33) ، وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية(32)والثوري
 واستدلوا بما يلي: 

رۡهُم بِّعَذَابٍ ألَِّيم﴾تعالى: ﴿وَٱلَّذِّينَ يَكۡنِّزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِّضَّةَ وَلَا ينُفِّقُونَهاَ فيِّ سَبِّيلِّ ٱللََِّّّ    قوله (1  .(34)فَـبَش ِّ
 وجه الاستدلال: 

 .(35)  حالا دون حالزكاتهما، ولم يصَّ   المراد بالإنفاق هنا الزكاة، فتوعد من اجتمعا عنده ولم يرج أنَّ  
 ويناقش من وجهين: 

لذا لا تجب الزكاة فيما   أنَّه جاء في الأحاديث بيان ما أجمل في هذه الآية من النصاب والقدر الواجب إخراجه من المال؛ (أ
دون النصاب كالدرهم والدرهمين، ولا يجب إخراج كل المال للفقير، مع أن الآية لم تشر إلى قدر النصاب ولا إلى القدر 

 الواجب إخراجه من المال. 
نما كان هذا من كنزها، فلم يؤد زكاتها فويل له، إهذه الآية، فقال: }عن    سئل  - رضي الله عنهما -عبد الله بن عمر  أنَّ     (ب

 .(36){ا للأموالهرً قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طُ 

 

 (. 529/ 1(، فتح القدير لابن الهمام )2/19)(، بدائع الصنائع للكاساني  2/193( المبسوط للسرخسي ) 28) 
 (. 3/138(، التاج والإكليل للمواق )1/257بداية المجتهد لابن رشد )(،  9/40، الاستذكار لابن عبدالبر ) ( 1/302المدونة للإمام مالك )  (29) 
 (. 1/487رادات لابن النجار )(، منتهى الإ1/272(، الإقناع للحجاوي )7/16، الإنصاف للمرداوي ) (4/136الفروع لابن مفلح ) (30) 
 (. 3/43( الإشراف لابن المنذر )31) 
 (. 3/43( الإشراف لابن المنذر )32) 
 (. 17943(، الفتوى رقم )8/324المجموعة الثانية )  –( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  33) 
 [. 34التوبة: ] (34) 
 (. 237/239/ 10) (، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن 1/370ينظر: شرح الرسالة للقاضي عبدالوهاب ) (35) 
 (. 1404(، رقم )110( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ص )36) 
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 .(38) ربع العشر«  (37)الر ِّقَةقوله صلى الله عليه وسلم: »في   (2
 وجه الاستدلال: 

 .(39) أحدهما إلى الآخر  مُّ ضَ ويُ   ،يكون حكمهما واحدًاأن هذا عام في الذهب والفضة، ف
 ونوقش:

 . (40) اللغة الفضة دون غيرها، وقيل هي الدراهم خاصة دون سائر الفضةبأن الر ِّقَة في  
 .( 41) "الذهب إلى الفضة لإيجاب الزكاة  من السنة أن يضمَّ " بكير بن عبد الله بن الأشج:    قول (3

 وجه الاستدلال: 
 .(42)سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  مطلق السنة ينصرف إلى أن  

 ونوقش:
، وقوله: "من السنة" دائر بين كونه موقوفا عليه، (43)فإن بكيراً من صغار التابعين  - ض ثبوته عن بكيرعلى فر –بأن هذا القول  

 وبين كونه مرسلاً. 
 أنهما وإن كانً جنسين مختلفين في الصورة، لكن حكمهما في الزكاة واحد؛ لما يلي:  (4

وأما عند الاختلاف ،  وإنما يتفق الواجب عند اتحاد المال  ، وهو ربع العشر على كل حال  أن قدر الواجب فيهما واحد،    (أ
 . فيختلف الواجب

 

(، المجموع  2/254ل: الدراهم خاصة. ينظر: النهاية لابن الأثير )( الر ِّقَة: بتخفيف القاف وكسر الراء هي: الوَرِّق. والوَرِّق: كل الفضة، وقي 37) 
 (. 6/3للنووي )

 (. 1454(، رقم )114( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، ص )38) 
 (. 3/268، الحاوي للماوردي )( 1/363ينظر: المعونة للقاضي عبدالوهاب ) ( 39) 
 (. 3/ 6( ينظر: المجموع للنووي )40) 
(، قال العيني بعد أن أورد الحديث: "ذكره صاحب المبسوط  2/19(، والكاساني في بدائع الصنائع ) 2/193ذكره السرخسي في المبسوط )(  41) 

 .  - حسب اطلاعي– (، ولم أقف عليه في كتب الآثار 388/ 3والبدائع وغيرهما" البناية )
 (. 1/481الب الرباني )(، حاشية العدوي على كفاية الط193/ 2( ينظر: المبسوط للسرخسي )42) 
 (. 1/431(، تهذيب التهذيب لابن حجر )6/170( ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )43) 
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 ويناقش من وجهين: 
ل - القول بأن  حكمهما واحد مخالف  قول أنَّ قدر المخرج فيهما واحد لكنَّ حكمهما مختلف، إذ 

 .(44) الورق صدقة«رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ليس فيما دون خمس أواق من  
 لو كان حكمهما واحدًا لكان نصابهما واحدًا. -

، بخلاف السوائم؛ لأن عند اتحادهما في المعنى  ل بعروض التجارة ولا يعتبر اختلاف الصورةكمُ منهما يَ   نصاب كل ٍ أن     (ب
 . فتعذر تكميل نصاب أحدهما بالآخر  ،وهما مختلفان صورة ومعنى   ، الحكم هناك متعلق بالصورة والمعنى

 
 ونوقش: 

، وأما اتحادهما في المعنى من بعض  بيع أحدهما بالآخر متفاضلا  من كل وجه، ولذا جاز   المعنىبأنه لا يسلَّم اتحادهما في  
الهدي  منها، وإجزائها في  الانتفاع بالأكل  مثل  أشياء  السائمة في  إلى الآخر، كاتحاد  منه ضمُّ أحدهما  يلزم  فلا  الوجوه، 

  ، من قيمتهاوالأضحية والعقيقة، ومع ذلك لا يشرع ضمُّ جنس منها إلى الآخر، وأما عروض التجارة فإن النصاب يكمل  
فأما الزكاة في الذهب  باعتبار القيمة،    جنسًا واحدًا  في الذهب والفضة مع عروض التجارة  فكان مال الزكاة ؛  ة واحدةوالقيم

بالقيمة حالة الانفراد، وإنما يكمل بالوزن كثرت القيمة أو  النصاب  ؛ ولهذا لا يكمل  قيمتهاعينها دون  لوالفضة فإنما تجب  
 .(45)تقلَّ 

لا مقصود فيهما سوى أنهما قيم الأشياء وبهما ، إذ  باعتبار معنى الماليةإنما هو    الذهب والفضة   جوب الزكاة في ت( أن و 
عۡلُومّٞ  ﴿  قال الله تعالى: مقادير الأموال،  تعرف   ّٞ مذ َٰلهِِمۡ حَق  مۡوَ

َ
ِينَ فِِٓ أ ائٓلِِ وَٱلمَۡحۡرُومِ   ٢٤وَٱلَّذ فكان المالك لأحدهما   ،(46) ﴾ل لِسذ

  .(47)كالمالك للآخر

 

 ( سبق تخريجه  44) 
 (. 2/19( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني )45) 
 [. 25- 24المعارج: ] (46) 
(، المغني لابن  1/363المعونة للقاضي عبدالوهاب )  (،2/19(، بدائع الصنائع للكاساني )3/20(، )193/  2( ينظر: المبسوط للسرخسي )47) 

 (. 4/211قدامة )
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 ، ( 48) {لا صدقة إلا عن ظهر غنى}:  -صلى الله عليه وسلم    - اعتبار كمال النصاب لأجل صفة الغنى كما قال النبي    أن (5
 .(49)والغنى بهما يكون بصفة واحدة 

 ويناقش:
 بأنَّ الغنى أيضًا يكون باجتماع السائمة مع الذهب والفضة، ولا قائل بضم ِّ السائمة إليهما. 

 الترجيح: 
 هو القول الأول: أن الذهب والفضة، لا يضمَّان لتكميل نصاب الزكاة؛ لما يلي:   -والله أعلم -الراجح  

 : قوة أدلة هذا القول مقابل القول الثاني. أولاً 
، قال ابن رشد بعد إيراد  ثانيًا ، وكيفية إخراج الزكاة بعد الضم ِّ : ما يترتب على القول بالضم ِّ من اختلاف كبير في كيفية الضم ِّ
: الأ وهذا   ، وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابًا واحدًا"  قوال في كيفية الضم ِّ

لأنه قد قال بنصاب   ؛ا في الشرع حيث لا حكمأحدهما إلى الآخر فقد أحدث حكمً   ولعل من رام ضمَّ   ،كله لا معنى له
عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم  ويستحيل في  ،ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة

والشارع إنما   ، ا لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدارمخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سببً 
 ".(50) بعث صلى الله عليه وسلم لرفع الاختلاف

  

 

( الحديث في الصحيحين بألفاظ منها: }خير الصدقة عن ظهر غنى{، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، بابٌ: لا صدقة إلا عن ظهر غنى،  48) 
اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى    (. ومسلم في كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من1426(، رقم )112ص )

 (. 1034(، رقم )841هي الآخذة، ص )
 (. 20/ 3( ينظر: المبسوط للسرخسي )49) 
 (. 1/258بداية المجتهد لابن رشد )  (50) 
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فإن قيمته لا تكاد تقل   -في وقتنا الحالي - الفضة، فمن عنده شيء يسير من الذهب  : الفرق الكبير بين نصابي الذهب و ثالثاً
 ، ولو كانت الزكاة تجب بذلك لما كان لنصاب الذهب معنى. (51) عن نصاب الفضة

 
 الذهب والفضة لتكميل النصاب.كيفية ضم ِّ  المطلب الثاني:  

 صورة المسألة: 
الذهب والفضة لتكميل النصاب في كيفية ضم ِّهما؛ وذلك لاختلافهما نصابًا وقيمةً، أولاً: اختلف القائلون بمشروعية ضم ِّ  

، وأما القيمة فإنها (53)، ونصاب الفضة مئتا درهم بالنص والإجماع(52) فأمَّا الن ِّصاب فنصاب الذهب عشرون ديناراً بالإجماع
: فمنهم من نظر إلى   الأحوط للمكلف، والأحظ للفقير، فرأى أن يكون تتغير لأسباب كثيرة، لذا اختلفوا في كيفية الضم ِّ

الضمُّ باعتبار القيمة، ومنهم من نظر إلى الأضبط، فرأى أن يكون الضمُّ باعتبار الأجزاء، ومنهم من رأى ضمَّ القليل إلى 
في   الكثير، دون عكسه، ومنهم من رأى ضمَّ الذهب إلى الفضة دون عكسه، ومنهم من اشترط للضم ِّ اكتمال النصاب 

 أحدهما. 

 

لقيمة يوجب الزكاة في الذهب  تقريبا من قيمة نصاب الذهب؛ وعليه فإنَّ ضمَّ الذهب إلى الفضة با  %8نصاب الفضة في وقتنا الحالي يعادل    (51) 
هـ  1443/ 23/2بتاريخ  ( عند كتابة هذا البحث  999ولو لم يكن عنده سوى عشر نصابه أو أقلَّ، وذلك أن قيمة جرام الفضة النقية )عيار  

يساوي ألفا ومئة  ريالين وستين هللة. و بناء على القول الراجح أنَّ نصاب الفضة يساوي أربعمئة وستين جرامًا، فإن نصاب الفضة  تعادل
( مئتان وثمانية ريالات، وعلى القول الراجح أنَّ نصاب الذهب يساوي  24وستة وتسعين ريالًا سعوديًا، وقيمة جرام الذهب النقي )عيار  

ن  تقريبا م  %8سبعين جرامًا؛ فإنَّ نصاب الذهب يساوي أربعة عشر ألفًا وخمسمئة وستين ريالًا سعوديًا، أي أن نصاب الفضة يعادل  
نصاب الذهب، وهذه النسبة لا تتغير كثيراً على الأقوال الأخرى في مقدار نصابي الذهب والفضة بالجرامات، وإنما ذكرت هذه القول على  

 سبيل المثال لتوضيح الفارق الكبير بين النصابين. 
(،  2/63(، وأبو عبيد في الأموال )3/267بير )( حكى الإجماع جماعة من أهل العلم، منهم الشافعي كما نقله عنه الماوردي في الحاوي الك52) 

(، وقال  2/95وغيرهما. قال الباجي: "والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور, أنَّ الإجماع انعقد بعد الحسن على خلافه". المنتقى )
وهي ضعاف, ولكن أجمع النووي: "ولم يأت في الصحيح بيان نصاب الذهب, وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالًا,  

 (. 7/53من يعتد به في الإجماع على ذلك". شرح صحيح مسلم )
 ( وغيرهم. 4/215(، وابن قدامة في المغني )9/15(، وابن عبدالبر في الاستذكار )53( حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع ص )53) 
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أن   فمعناه:  الضمُّ بالأجزاء ثانيًا: يذكر الفقهاء طريقتين لضم ِّ الأموال: إحداهما: الضم ِّ بالأجزاء، والثانية: الضم ِّ بالقيمة، فأمَّا
القيمة، كأن يكون له نصـــــــف نصـــــــاب من الذهب عشـــــــرة نصـــــــاب من غير نظر إلى   جزء منمن كل واحد منهما  له يكون 

ن الفضــة مئة درهم، أو ربع نصــاب من الذهب خمســة دنًنير، وثلاثة أرباع نصــاب من الفضــة مئة دنًنير، ونصــف نصــاب م
 .(54)وخمسون درهماً

عند  وأمَّا الضـــــــمُّ بالقيمة، فالمراد به: أن تقدَّر قيمة الجنس المضـــــــموم، ثم تضـــــــاف إلى المضـــــــموم إليه، مثال ذلك: أن يكون  
 بلغ مجموع قيمتهما نصـاب الفضـة، فإذا ضـمَّ الذهب إلى الفضـة  ،درهم ذهب تسـاوي مئة دنًنيروخمسـة    ،مئة درهم شـخص

، فإذا ضمَّت الفضة إلى الذهب بلغ مجموع قيمتهما  يساوي خمسة دراهم واحد  ودينار  ،إذا كان لرجل خمسة وتسعون درهماًو 
 .(55)، وذلك بأن تقوَّم الفضة كل خمسة منها بدينارنصاب الذهب

 المسألة: آراء أهل العلم في  
 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ستة أقوال:

 القول الأول: 
، ومذهب (56)بن الحسن  ومحمد   ، يوسف  أبي، وقول  وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة،  لأجزاءيُضمُّ أحدهما إلى الآخر با 

 .(59)، وقول الأوزاعي(58)، والحنابلة(57)المالكية
  

 

 (. 4/211المغني لابن قدامة )(، 3/138(، التاج والإكليل للمواق )3/388( ينظر: البناية للعيني )54) 
 (. 279/ 3(، حاشية ابن عابدين )2/19(، بدائع الصنائع للكاساني ) 193/ 2( ينظر: المبسوط للسرخسي )55) 
 (. 1/168(، الهداية للمرغيناني )2/19(، بدائع الصنائع للكاساني )2/193( المبسوط للسرخسي ) 56) 
 (. 3/138(، التاج والإكليل للمواق )9/40الاستذكار لابن عبدالبر )(، 1/302( ينظر: المدونة لمالك )57) 
 (. 7/20(، الإنصاف للمرداوي )4/137(، الفروع لابن مفلح )4/211( المغني لابن قدامة )58) 
 (. 20/151التمهيد لابن عبدالبر )( 59) 
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 واستدلوا بما يلي: 
فإذا كان )  :، وقوله  (60) (ليس فيما دون خمس أواق من الورق زكاة):  -صلى الله عليه وسلم    -قول رسول الله   (1

 . (61)(ففيها نصف دينار   ,وحال عليها الحول  ,لك عشرون ديناراً
 وجه الاستدلال: 

وأنه لا ينظر إلى القيمة عند إخراج ،  م أن الدينار بعشرة دراهم سنة ماضيةلِّ فعُ ،  الأوقية من الفضة أربعون درهماًأن  
 .(62)الزكاة

 .(63) م بهما وإنما المعتبر فيهما الوزن أن القيمة في الذهب والفضة ساقطة الاعتبار شرعًا؛ لأن سائر الأشياء تقوَّ  (2
ملك   من؛ لذا لا تجب الزكاة على  إلى غيره كالمواشي فكذلك إذا ضمَّ  ، لاعتبر بنفسه لا بقيمته  أحدهما أنه لو انفرد (3

الذهب والفضة لوجبت الزكاة   زكاةفي    اعتبارولو كان للتقويم  ،  وقيمته مئتا درهم  درهماً،  إبريق فضة وزنه مئة وخمسون
 .(64)ههنا

 .(65) ه ظن وتخمين والمتيقن أولىبالأجزاء متيقن بخلاف الضم ِّ بالقيمة فإنَّ   أن الضمَّ  (4

 

 ( سبق تخريجه  60) 
 ( سبق تخريجه  61) 

 (. 1/302)( ينظر: المدونة لمالك  62) 
 (. 2/19(، بدائع الصنائع للكاساني ) 193/ 2( ينظر: المبسوط للسرخسي )63) 
 (. 1/735(، الممتع للتنوخي )4/211(، المغني )2/19(، بدائع الصنائع للكاساني ) 193/ 2( ينظر: المبسوط للسرخسي )64) 
 (. 1/735( ينظر: الممتع للتنوخي )65) 
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 القول الثاني:
بالقيمة، بالأحظ للفقراء، سواء ضمَّ القليل إلى الكثير أم الكثير إلى القليل، وهو الرواية الثانية عن أبي يضمُّ أحدهما إلى الآخر  

 .(68) ، ورواية عن الثوري(67)، ورواية عند الحنابلة(66)حنيفة
 واستدلوا بما يلي: 

وهذا لأن   ؛فكان الضمُّ باعتبار القيمة كعروض التجارة  ، وجب ضمُّ أحدهما إلى الآخر لإيجاب الزكاة  شيئان  أنهما  (1
فإن الأموال   ،كمال النصاب لا يكون إلا عند اتحاد الجنس، وذلك لا يكون إلا باعتبار صفة المالية دون العين 

 .(69)باعتبار صفة المالية فيها  أجناس باعتبار أعيانها جنس واحد 
 يناقش:و 

بالفرق بين عروض التجارة وبين الذهب والفضة، فعروض التجارة ليس فيها إلا القيمة، أما الذهب والفضة فالمراد 
أعيانهما، ألا ترى أنه حُد ِّد لكل منهما نصاب يتلف وزنه عن الآخر، ثم إنَّ نقْل الحكم في أحدهما من نصابه إلى 

 ذلك.   نصاب الآخر يحتاج إلى دليل، ولا دليل على 
 .(70) بالقيمة، كنصاب القطع في السرقة  أنَّ كل نصاب وجب فيه ضمُّ الذهب إلى الفضة، ضمَّ  (2

 
 ونوقش:

تجب الزكاة في أعيانها، إنما  الأثمان  ؛ لأنَّ  بالقيمة  كل نصاب وجب فيه ضمُّ الذهب إلى الفضة، ضمَّ بعدم التسليم بأنَّ  
 .(71) نصاب السرقة فالمعتبر قيمته لا عينه، وأما  فلا تعتبر قيمتها، كما لو انفردت

 

 (. 1/168(، الهداية للمرغيناني )2/19ع للكاساني )(، بدائع الصنائ2/193( المبسوط للسرخسي ) 66) 
 (. 7/21(، الإنصاف للمرداوي ) 4/137( الفروع لابن مفلح )67) 
 (. 9/41الاستذكار لابن عبدالبر )( 68) 
 (. 2/19(، بدائع الصنائع للكاساني ) 193/ 2( ينظر: المبسوط للسرخسي )69) 
 (. 212/ 4( ينظر: المغني لابن قدامة )70) 
 (. 212/ 4المغني لابن قدامة )( ينظر: 71) 
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 .(72)أنَّ أصل الضم ِّ لتحصيل حظ الفقراء، فكذلك صفة الضم ِّ  (3
 ويناقش:

بأنَّ التعليل بكونه أحظَّ للفقراء لا يكفي لإيجاب الزكاة فيما دون الن ِّصاب، بل لا بد من دليل على مشروعية 
 ضمه بهذه الصفة. 

 .(73) فكان أولى  ؛احتياط في باب العبادة  أنَّ في التكميل باعتبار التقويم (4
 ويناقش:

 بأنَّ الأصل براءة الذمة، فلا يوجب عليه ما لم يجب لمجرد الاحتياط.
أنَّ الذهب والفضة يقوَّمان في حقوق العباد متى وجدت الحاجة لذلك، كما لو أتلف شيئًا مصنوعًا من الذهب أو  (5

 .(74) ذلك في حقوق الله تعالىك ، فضمن قيمته  ،واختار المالك تضمينهالفضة،  

 القول الثالث:
 .(76) ، وهو رواية عند الحنابلة(75)الآخر بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمةإلى  أحدهما    يُضمُّ 

 

 (. 212/ 4( ينظر: المغني لابن قدامة )72) 
 (. 2/20( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني )73) 
 (. 2/20( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني )74) 
للفقراء مطلقا، وكل    أنه لا فرق بين هذا القول والقول السابق "الثاني" من حيث الثمرة، فالضمُّ بالقيمة أنفع  -والله أعلم–( الذي يظهر  75) 

قيمة  مسألة يمكن الضمُّ فيها بالأجزاء، يمكن الضمُّ فيها بالقيمة كذلك، لأنه إن لم يتم النصاب باعتبار قيمة الذهب بالفضة، يتم باعتبار  
لبحر الرائق لابن نجيم  الفضة بالذهب، ولا يتصور مسألة يكون الضمُّ فيها بالأجزاء أحظ للفقير من الضم ِّ بالقيمة، والله أعلم، وينظر: ا

 (. 280-3/279(، حاشية ابن عابدين )2/247-248)
(. وهو أيضا قول منسوب إلى أبي حنيفة لكنه لا يصح عنه: ينظر: البناية  7/21(، الإنصاف للمرداوي )4/137( الفروع لابن مفلح )76) 

(. وقد استدرك ابن نجيم وابن عابدين  280-3/279(، حاشية ابن عابدين )248-247/  2(، البحر الرائق لابن نجيم )388/ 3للعيني )
  على النسفي نسبة القول بالضم ِّ بالأجزاء إلى أبي حنفية، قال ابن نجيم: "وبهذا ظهر بحث الزيلعي منقولا، وضعف كلام المصنف في الكافي 

لزكاة في هذه المسألة على الصحيح لتكامل  حيث قال: إن القيمة لا تعتبر عند تكامل الأجزاء عنده كمئة وعشرة دنًنير ظنا منه أن إيجاب ا
الأجزاء لا باعتبار القيمة وليس كما ظن بل الإيجاب باعتبار القيمة كما أفاده تعليل المحيط فإن حاصله اعتبار القيمة من جهة كل من  
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 واستدلوا بما يلي: 
 .  (77)قةبالقيمة كنصاب السر  مَّ ضُ ي  ، فإنَّه أنَّ كل نصاب وجب فيه ضمُّ الذهب إلى الفضة (1
 .(78)فكذلك صفته  حظ الفقراء؛أنَّ أصل الضم ِّ لأجل   (2

 سبقت مناقشتهما عند مناقشة أدلة القول الثاني 

 القول الرابع:
، ورواية أخرى (80) ، وقول الشعبي(79) ، وهو رواية عند الحنابلةولا يضمُّ الأكثر إلى الأقل  ، إلى الأكثر بالقيمة  منهما يضمُّ الأقل  
 . (81) عن الثوري

 : واستدلوا بما يلي
 .(82)أنَّ الأقل تابع للأكثر

 ويناقش:
م الأقل إلى الأكثر ظلمًا  بعدم التسليم أنَّ الأقل تابع للأكثر مطلقًا، بل يتبعه ما لم يوجد مانع من ذلك، والمانع هنا أنَّ في ض ِّ

 للفقير إذا لم يكن هو الأحظ له.

 

ة الفضة بالذهب فكيف يكون تعليلا  النقدين لا من جهة أحدهما عينا فإنه إن لم يتم النصاب باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتم باعتبار قيم 
وهو دليل على أنه لا اعتبار بتكامل الأجزاء عنده" أي عند أبي حنيفة. البحر    لعدم اعتبار القيمة مطلقا عند تكامل الأجزاء" إلى أن قال: " 

 (. 280-279/ 3(، وينظر: حاشية ابن عابدين )248-2/247الرائق لابن نجيم ) 
 (. 1/735( ينظر: الممتع للتنوخي )77) 
 (. 1/735( ينظر: الممتع للتنوخي )78) 
 (. 7/21(، الإنصاف للمرداوي ) 4/137( الفروع لابن مفلح )79) 
 (. 9/41الاستذكار لابن عبدالبر )( 80) 
 (. 9/41الاستذكار لابن عبدالبر )(، 3/44( الإشراف لابن المنذر )81) 
 (. 2/248( ينظر: البحر الرائق لابن نجيم ) 82) 
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 القول الخامس: 
 .(83) مطلقًا ضمُّ الدراهم إلى الدنًنيرتكانت أقل من الدراهم أو أكثر، ولا  سواء  تضمُّ الدنًنير إلى الدراهم بقيمتها  

 واستدلوا بما يلي: 
 .(84)فيها إجماع حتى تبلغ أربعين ديناراً  يسول ،الدراهم أصل والدنًنير فرع؛ لأنه لم يثبت في الدنًنير حديثأنَّ  

 ونوقش:
  .(85)بعدم التسليم بكون الدنًنير فرعًا، بل ثبت الإجماع على أنَّ نصاب الذهب عشرون ديناراً كما سبق بيانه

 القول السادس:
أحدهما، فلا زكاة قليل الآخر وكثيره، وإن لم يكن عنده نصاب مستقل من  زكى  أحدهما  من    مستقل   إذا كان عنده نصاب 

 .(86)عليه

 . -حسب اطلاعي– ولم أقف على دليله 

 الترجيح: 
أقوى الأقوال في هذه المسألة هو القول بالضم ِّ بالأجزاء؛ فهو أضبط وأعدل، وإن كان الراجح هو عدم مشروعة الضم ِّ من 

 أصله، كما في المطلب السابق. 
  

 

وهذا مذهب  (. قال أبو عبيد: "257/ 1(، بداية المجتهد لابن رشد )42/ 9الاستذكار لابن عبدالبر )(، 2/73( ينظر: الأموال لأبي عبيد ) 83) 
 (. 73/ 2يذهب إليه بعض من يقول بالحديث والأثر" الأموال لأبي عبيد )

 (. 42/ 9الاستذكار لابن عبدالبر )(، 2/73( ينظر: الأموال لأبي عبيد )84) 
 (. 11( ص )85) 
 (، ونقله غيرهم ولم يشيروا إلى قائله. 1/258بداية المجتهد لابن رشد )  (،9/42ينظر: الاستذكار لابن عبدالبر ) (86) 
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 ثمرة الخلاف في المسألة: 
 المثالين التاليين:تظهر ثمرة الخلاف في  

، فلا تجب الزكاة على القولين الأول والسادس، لأنَّ الأجزاء تساوي مئة درهم  دنًنير وخمسة    ،مئة درهمعنده    من كان  (أ
الدراهم، إلى  لم تُكمل النصاب، وأما على الأقوال الأخرى، فإنَّ الزكاة واجبة؛ لأنَّ الدنًنير وهي الأقل ضُمَّت بقيمتها  

 راهم بالقيمة، وهذا هو الأحظ للفقراء.فاكتمل نصاب الد 
على القولين الثاني   عليه  تجب، فإنَّ الزكاة  يساوي خمسة دراهم  واحد   ودينار  ،خمسة وتسعون درهماً  من كان عنده   (ب

الواحد، ، بحيث تساوي تسعة عشر ديناراً، وتضمُّ إلى الدينار  كل خمسة منها بدينار  الدراهم  ، وذلك بأن تقوَّموالثالث
فيكتمل نصاب الدنًنير بالقيمة، وأما على الأقوال الأخرى فلا تجب الزكاة، لأنَّ الأجزاء لم تكتمل على أحد الأقوال، 
ولأنه لا يشرع ضمُّ الدراهم إلى الدنًنير على قول آخر، ولا يشرع ضمُّ الأكثر إلى الأقل على قول ثالث، ولم يكتمل 

 . أحد النصابين على قول رابع 
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 طلب الثالث: صفة إخراج زكاة الذهب والفضة المضمومين لتكميل النصاب.الم

 صورة المسألة: 
على القول بمشروعية ضم ِّ النقدين، فالأصل أن يرج من كل جنس حصته من الزكاة، لكن لو أراد أن يُرج من أحد الجنسين 

 دون شروط؟  عن الآخر، فهل يجزئه؟ وهل يشترط لذلك شروط عند من يجيزه، أم هو جائز  

 آراء أهل العلم: 
 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ستة أقوال:

 القول الأول: 
، ورواية (87) يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بشرط أن يرج الأنفع للفقراء من التقويم بالذهب أو الفضة، وهو قول أبي حنيفة

 ،  (90) الأوزاعي، وقول  (89)، وهو مذهب الحنابلة(88)عن أبي يوسف
 واستدلوا بما يلي: 

   .(91) »في الرقة ربع العشر« :صلى الله عليه وسلم  قوله (1
 وجه الاستدلال: 

، فلا يرج أقل منه، إذ لو أخرج من الجنس الآخر وكانت قيمته أقل من الأول لم يكن أنَّ الواجب ربع العشر بالنص
 ممتثلاً. 

 .(92)الجانبين  إلى والنظر    العدل،أنَّ هذا أقرب إلى   (2

 

 (. 1/282(، تبيين الحقائق للزيلعي )20-2/19(، بدائع الصنائع للكاساني )3/21( )2/193( المبسوط للسرخسي ) 87) 
 (. 282/ 1(، تبيين الحقائق للزيلعي )20-2/19نائع للكاساني )(، بدائع الص 2/193( المبسوط للسرخسي ) 88) 
 (. 7/17(، الإنصاف للمرداوي )2/360(، المبدع لابن مفلح )4/267الفروع لابن مفلح ) (، 4/206( المغني لابن قدامة )89) 
 (. 3/44( الإشراف لابن المنذر )90) 
 (. 8( سبق تخريجه ص )91) 
 (. 2/19ئع الصنائع للكاساني ) (، بدا193/ 2( ينظر: المبسوط للسرخسي )92) 
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 .(93)فإنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات   ؛ ومنفعتهما واحدة ،الجنس الواحد ك  الذهب والفضةأنَّ   (3
 .(94)أنَّ المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر، فهما كأنواع الجنس (4

 القول الثاني:
 .(96) ، ومذهب المالكية(95) أبي يوسف  يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالقيمة قلَّت أو كثرت، وهو رواية عن

 واستدلوا بما يلي: 
 .(97)فكانت بالقيمة كسائر المعاوضات  ؛ معاوضة في حق، وهو أقرب إلى موافقة نصوص الزكاة  أنه

 ونوقش:
 .(98) بأنَّ أصل الضم ِّ عندكم يكون بالأجزاء، فلم عدلتم عنه إلى القيمة عند إخراج الزكاة

 ويجاب: 
بأنَّ الضمَّ بالأجزاء واجب في الشرع، فنصاب كل منهما محدد شرعًا: الذهب عشرون ديناراً، والفضة مئتا درهم، ثم إنَّ الضمَّ  

عاوضة؛ الم   ففيه معنى  أما إخراج الواجب للفقير بالقيمة من جنس آخر ،  القيمة ليس طريقه المعاوضة؛ فلذلك لم تعتبر فيه  
 . فوجب أن تراعى فيه القيمة

 قول الثالث:ال
 .(99)لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر، وهو رواية عند الحنابلة

  

 

 (. 735-1/734( ينظر: الممتع للتنوخي )93) 
 (. 2/360(، المبدع لابن مفلح )1/735( ينظر: الممتع للتنوخي )94) 
 (. 2/19( بدائع الصنائع للكاساني )95) 
 (. 3/239) (. مواهب الجليل للحطاب 1/257(، بداية المجتهد لابن رشد )4/13( الجامع لمسائل المدونة لابن يونس )96) 
 (. 2/19(، بدائع الصنائع للكاساني )4/13(، الجامع لمسائل المدونة لابن يونس )1/374( ينظر: شرح الرسالة للقاضي عبدالوهاب )97) 
 (. 1/374( ينظر: شرح الرسالة للقاضي عبدالوهاب )98) 
 (. 7/17(، الإنصاف للمرداوي )4/267(، الفروع لابن مفلح )4/206( المغني لابن قدامة )99) 
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 واستدلوا بما يلي: 
 .(100) كالحب عن التمر والإبل عن البقر  ،يرج أحدهما عن الآخر فلا  ؛ أنَّ جنسهما مختلف

 ويناقش:
 بأنَّ اختلاف جنسيهما يمنع الضمَّ من أصله. 

 القول الرابع:
، فإن نقصت فلا يرج أقل من عشرة دراهم  ،عشرة دراهم  عنتنقص قيمة الدينار  يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالقيمة ما لم  

 .(101) ، وهو قول عند المالكيةأخرج القيمة الزائدة   تزاد  وإن
 واستدلوا بما يلي: 

ألا يدخل الضرر على المساكين بنقصانه    بشرط  ،وإنما سومح أن يرج أحدها عن الآخر  ،أنَّ الأصل إخراج النوع من نوعه
 .(102)عن القيمة الشرعية

 ويناقش:
 بأنَّ إيجاب ما زاد عن القيمة من أجل معادلة الدينار بعشرة دراهم تكليف بأمر زائد على الواجب لا دليل عليه. 

 القول الخامس: 
 .(103)المالكيةيجوز إخراج أحدهما عن الآخر، كلُّ دينار بعشرة دراهم، وهو قول عند  

 واستدلوا بما يلي: 
 . (104) الدينار بعشرة دراهم، فكذلك الإخراج، وكان الضمُّ بالأجزاء، بحساب  أنَّ الإخراج في هذه المواضع فرع لأصل الضم ِّ 

 ويناقش:
 

 (. 2/360(، المبدع لابن مفلح )1/735( ينظر: الممتع للتنوخي )100) 
 (. 4/13(، الجامع لمسائل المدونة لابن يونس )1/374( شرح الرسالة للقاضي عبدالوهاب ) 101) 
 (. 4/13(، الجامع لمسائل المدونة لابن يونس )1/374( ينظر: شرح الرسالة للقاضي عبدالوهاب )102) 
 (. 13/ 4(، الجامع لمسائل المدونة لابن يونس )363/ 1للقاضي عبدالوهاب )( المعونة 103) 
 (. 14-4/13( الجامع لمسائل المدونة لابن يونس )104) 
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كانت أقلَّ منه، بأنَّ معادلة كل دينار بعشرة دراهم، لا تخلوا من أن تكون مساوية للواجب، أو أقلَّ منه، أو أكثر منه، فإن  
 ففيها ظلم للفقير، وإن كانت أكثر ففيها ظلم للمزكي. 

 القول السادس:
 .(105)كراهة إخراج الدنًنير عن الدراهم، وجواز إخراج الدراهم عن الدنًنير من غير كراهة، وهو قول عند المالكية

 واستدلوا بما يلي: 
 .(106)أنه أيسر على الفقراء وأنفع لهم 

 الترجيح: 
الأقوال في هذه المسألة هو القول الأول؛ لقوة أدلته، واحتياطه لجانب الفقير وجانب المزكي، وإن كان سبق في المطلب أقوى 

، والله أعلم.   الأول ترجيح عدم مشروعية الضم ِّ

 

 (. 1/482(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )2/252( التوضيح لخليل ) 105) 
 (. 1/499(، الشرح الكبير للدردير )2/252( التوضيح لخليل ) 106) 
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 المبحث الثاني: ضمُّ عروض التجارة إلى الذهب والفضة لتكميل النصاب، وفيه مطلبان:   

 ضم ِّ عروض التجارة إلى الذهب والفضة لتكميل النصاب.المطلب الأول: حكم 

 صورة المسألة: 
إذا حال الحول وعند الشخص ذهب أو فضة لا تبلغ نصابًا، وعنده عروض تجارة لا تبلغ نصابًا، فإذا ضمَّ الذهب أو الفضة 

 ؟(107) إلى العروض بلغت نصابًا، فهل يجب عليه الضمُّ، وتجب عليه الزكاة في هذه الحال أم لا

 آراء أهل العلم: 
 .(108) اتفق أهل العلم على وجوب ضم ِّ عروض التجارة إلى الذهب والفضة لتكميل نصاب الزكاة

وحال الحول   ، اختلفوا في أن من كانت عنده مئة درهم وعنده عرض للتجارة يساوي مئة درهم  لا أعلم عامتهمقال الخطابي: "
 .(109) "خر وتجب الزكاة فيهماأن أحدهما يضمُّ إلى الآ  ،عليهما

 .(110) "لا نعلم فيه اختلافا  ، تضمُّ إلى كل واحد من الذهب والفضة، ويكمل به نصابهالتجارة  عروض  " وقال ابن قدامة: 

 

ا  وأمَّا ما سوى عروض التجارة من السائمة والحبوب والثمار، فقد اتفق أهل العلم على أنها لا تضمُّ إلى الذهب والفضة ولا يضمَّان إليه (  107) 
 (. 4/204(، المغني ) 3/103(، الأم للشافعي ) 285/ 1(، المقدمات لابن رشد )387/ 3لتكميل نصاب الزكاة. ينظر: البناية للعيني )

معالم108)  ينظر:   ) ( للخطابي  السنن  للمرغيناني )2/16  الهداية  الهمام )168/ 1(،  القدير لابن  فتح  عبدالبر  ( 1/529(،  الاستذكار لابن   ،
للمواق )9/110) التاج والإكليل  (،  4/210المغني لابن قدامة )(،  1/224(، الإقناع للشربيني )6/61(، المجموع للنووي ) 3/181(، 

من هذا الاتفاق الظاهرية الذين ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في أصل عروض التجارة. ينظر: المحلى    (. ويستثنى 4/138الفروع لابن مفلح )
(، والظاهرية بقولهم  6/47(، وكذلك نسبه إليه النووي في المجموع )9/112(، ونسبه ابن عبد البر إلى داود كما في الاستذكار  )4/45)

(، وابن المنذر في  2/84عروض التجارة، وممن نقل الإجماع: أبو عبيد في الأموال ص )  هذا خالفوا النص والإجماع على وجوب الزكاة في 
 (. 147/ 4(، والبيهقي في السنن الكبرى )3/54(، والخطابي في معالم السنن ) 57الإجماع ص )

 (. 2/16( معالم السنن للخطابي )109) 
 (. 4/210( المغني لابن قدامة )110) 
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 هي إلى النقدين عروض التجارة يضمُّ بعضها إلى بعض بالقيمة وإن اختلفت أجناسها، وكذا تضمُّ "  وقال الكمال ابن الهمام: 
 .(111)  "بالإجماع

 واستدلوا بما يلي: 
 عموم الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة.  (1
أن الزكاة إنما تجب في قيمة عروض التجارة، والمرجع في القيمة إلى النقدين الذهب والفضة، فهي معهما باعتبار  (2

 .(112) القيمة جنس واحد 
 أن نصاب عروض التجارة نصاب الذهب والفضة باتفاق أهل العلم، واتفاقهما في النصاب يوجب الضمَّ.    (3
أن الذهب والفضة مُعدَّان للتجارة بأصل الخلقة، والعروض تكون للتجارة بفعل العبد، فوجب ضمُّها باعتبار التجارة،  (4

 .(113)وإن افترقت جهة الإعداد للتجارة
 

 
 

 

 

 (. 1/529( فتح القدير لابن الهمام )111) 
 . (1/736الممتع للتنوخي ) (، 210/ 4( ينظر: المغني لابن قدامة )112) 
 (. 3/278(، الدر المختار للحصكفي )168/ 1( ينظر: الهداية للمرغيناني )113) 
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 المطلب الثاني: كيفية تقويم عروض التجارة عند ضم ِّها إلى الذهب والفضة لتكميل النصاب. 

 صورة المسألة: 
إذا كان عند شخص عروض تجارة وذهب أو فضة، وحال عليها الحول وأراد أن يضمَّها ليخرج الزكاة، فقد اختلف أهل العلم  
في كيفية تقويم عروض التجارة عند ضم ِّها إلى الذهب أو الفضة، هل تقوَّم بالأنفع للفقراء ويكون هو نصابها ذهبًا كان أو  

أم تضمُّ بقيمة ما اشتريت به، أم ييرَّ المزكي بينهما، أم تضمُّ بالنقد الغالب للبلد، أم تقوَّم   فضة، أم تقوَّم بما تباع به غالبًا،
 بالفضة؟ 

 تحرير محل النزاع: 
اتفق أهل العلم على أن عروض التجارة تقوَّم بالذهب والفضة عند ضم ِّها إليهما لتكميل النصاب، وعند إخراج الزكاة، وأن 

 ، ولكنهم اختلفوا بأي ِّهما تقوَّم؟ وهو محل النزاع في هذه المسألة. (114) ذهب والفضةنصابها هو نصاب زكاة ال

 آراء أهل العلم: 
 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على سبعة أقوال:

 القول الأول: 
، ومذهب (116)الحسن، ورواية عن محمد بن  (115)أن العروض تقوَّم بالأنفع للفقراء من الذهب أو الفضة، وهذا قول أبي حنيفة

 .(118)، وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية(117) الحنابلة
 

 

 (114( للكاساني  الصنائع  بدائع  ينظر:   )2 /20 ( نجيم  لابن  الرائق  البحر   ،)2/246 )  ( رشد  لابن  المجتهد  الجليل  1/269بداية  مواهب   ،)
 (. 2/493(، شرح الزركشي )4/253(، المغني لابن قدامة )65-6/61(، المجموع للنووي )6/70(، فتح العزيز للرافعي )3/188)

 (. 2/21( بدائع الصنائع للكاساني )115) 
 (. 2/21( بدائع الصنائع للكاساني )116) 
 (. 4/253( المغني لابن قدامة )117) 
 (. 2262(، الفتوى رقم )9/181تاء )( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإف 118) 
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 واستدلوا بما يلي: 
   .(119) لجانبهم أولى من النظر لجانب المزكي  النظرالزكاة شرعت لنفع الفقراء ف   أن (1
 .(120) أن تقويم العروض بالأنفع للفقراء أحوط وأبرأ للذمة (2

 ونوقش:
 .(121) فيعتبر به ولا يعتبر الأنفع مع بقائه  ى ما اشتري به،نصاب العروض مبني علن  بأ

 ويجاب: 
 بأن بناءه على ما اشتري به غير مسلم، فترتيب الأثر على الشراء يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. 

 القول الثاني: 
 .(122)المالكيةأن يقوَّم كل جنس من العروض بما يباع به غالبا، وهو مذهب  

 : واستدلوا بما يلي
 .(123)فتقوَّم بها  قيم الاستهلاك  اأنه

 ويناقش:
بأنَّ الغرض من تقويمها هو معرفة مقدار قيمتها ومقدار نصابها، وتحديد نصابها بما تباع به غالبًا لا دليل عليه، وهو يفوت 

 الزكاة على الفقير في صور كثيرة.

 

 (. 4/253(، المغني لابن قدامة )2/21( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني )119) 
 (. 2/21( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني )120) 
 (. 153/ 3( ينظر: بحر المذهب للروياني )121) 
 (. 483/ 1(، كفاية الطالب الرباني للمنوفي )21/ 3(  الذخيرة للقرافي )122) 
 (. 3/21ر: الذخيرة للقرافي ) (  ينظ 123) 
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 د. محمد بن عبدالله بن محمد الطيار 

 القول الثالث:  
هو  و   ، قوَّمها بالنقد الغالب في ذلك الموضع   ،أو لم يكن اشتراها  النقدين،  وإن اشتراها بغير  ،به  يتبما اشتر   تقوَّم أن العروض  

 .(125) ، ومذهب الشافعية(124) عن أبي يوسفرواية  
 : واستدلوا بما يلي

فإذا كان مشترى بأحد النقدين فتقويمه بما   ، بدل وحكم البدل يعتبر بأصله  به، إذ هي  فوجب التقويملثمنها؛  فرع    العروض أن  
 .(126)  حوله على حوله ولهذا يبنى  ؛هو أصله أولى

 ونوقش بما يلي: 
، تبلغ قيمة العروض متساويان في الرواج  وفي البلد نقدان مستعملان  ، بعرض  ى العرض اشتر   كان  لو   أنكم تقولون •

بغير ما اشتريت  نصاباً  العروض بلغتولا تبلغ بالآخر، فإنها تقوَّم بما تبلغ به النصاب، فكذلك إذا  بأحدهما نصاباً 
 .(127) به، فالأولى أن تقوَّم بما تبلغ به النصاب

 .(128)فإنه يقوَّم بنقد البلد لا بما اشتراه به  ؛ لو أتلف على غيره شيئًا متقوَّما ما  ى القياس عل •

 القول الرابع:
 .(129) مخيرَّ في تقويم العروض بين الذهب والفضة، وهو قول أبي يوسف أن المزكي

 
  

 

 (. 2/21( بدائع الصنائع للكاساني )124) 
 (. 66- 6/64(، المجموع للنووي ) 6/70فتح العزيز للرافعي ) (،6/63( المهذب للشيرازي ) 125) 
 (. 3/153(، بحر المذهب للروياني )6/63(، المهذب للشيرازي )2/21( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني )126) 
 (. 253/ 4بن قدامة )( ينظر: المغني لا127) 
 (. 64/ 6( ينظر: المجموع للنووي )128) 
 (. 2/21( بدائع الصنائع للكاساني )129) 
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 م ( 2022هـ /مايو 1443) شوال  3455 – 3407(، ص ص 6(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )
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 : واستدل بما يلي
فكان  سواء؛والنقدان في ذلك  ،أن وجوب الزكاة في عروض التجارة باعتبار ماليتها دون أعيانها، والتقويم لمعرفة مقدار المالية 

 .(130) هما شاءالخيار إلى صاحب المال يقوَّمه بأي ِّ 
 ويناقش:

بأن هذا قد يسلَّم إذا كان التقديران سواء، لكنه لا يسلَّم إذا كان تقديره بأحدهما لا يبلغ نصابًا، فيكون ذريعة لإسقاط الزكاة، 
 أو يبلغ نصابًا لكنه يكون أقل مقداراً، فيجر لنفسه حظاً. 

 القول الخامس: 
 .(132)، وقول لبعض الشافعية(131)أن العروض تقوَّم بالنقد الغالب في البلد، وهو رواية عن محمد بن الحسن

 واستدلوا بما يلي: 
التقويم في ، فكذا  يقوَّم بالنقد الغالب في البلد   فإنه إلى تقويم شيء من حقوق العباد كالمغصوب    حاجة إذا وقعت  أنه   (1

 .(133) كالزكاة  حق الله تعالى
 .(134)أرفق بالمستحقين لسهولة التعامل به  أنه (2

 ويناقش:
ا يراد تقويمه تقويماً عادلاً بين صاحب الحق ِّ والـمُتلِّف، ولا يكون ذلك إلا ف  تلَ ـمُ البالفرق بين   وبين هذه المسألة، فالـمُتلَف إنمَّ

ب الشرعي لعروض التجارة، وهل تجب فيها بأن يقوَّم بالنقد الغالب في البلد، وأمَّا في هذه المسألة فالمراد هو تحديد النصا
 الزكاة أم لا تجب؟ بناء على كيفية تقويمها. 

 

 (. 2/21( بدائع الصنائع للكاساني )130) 
 (. 2/21( بدائع الصنائع للكاساني )131) 
 (. 6/64(، المجموع للنووي )6/70( فتح العزيز للرافعي )132) 
 (. 6/64(، المجموع للنووي )2/21)( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني  133) 
 (. 6/70( ينظر: فتح العزيز للرافعي )134) 
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 القول السادس: 
أن العروض تقوَّم بما اشتريت به إن كان نصابًا حال الشراء، وتقوَّم بغالب نقد البلد إن لم يبلغ نصابًا حال الشراء، وهذا وجه 

 .(135) عند الشافعية
 : واستدلوا بما يلي

 .(136) ؛ فلا يبنى عليهما دون النصاب هو في معنى العرض  أن (1
 .(137)يتعلق بما اشتراه به  يبني حوله عليه؛ فلا  أنه لا  (2

 ويناقش الدليلان بما نوقشت به أدلة القولين الثاني والخامس، ويضاف إلى ذلك ما يلي: 
 دليل عليه. أنَّ التفريق بين ما بلغ النصاب وما لم يبلغه حال الشراء اضطراب لا  

 القول السابع:  
 .(138) أن العروض تقوَّم بالفضة، وهو وجه عند الشافعية

 : واستدلوا بما يلي
 .(139)والدنًنير تبع وطريقها الاجتهاد  ، أنها أصل وطريقها النص

 ونوقش:
  .(140)بيانهبعدم التسليم بكون الدنًنير فرعًا، بل ثبت الإجماع على أنَّ نصاب الذهب عشرون ديناراً كما سبق  

 

 (. 6/65(، المجموع للنووي )6/70( فتح العزيز للرافعي )135) 
 (. 153/ 3( ينظر: بحر المذهب للروياني )136) 
 (. 153/ 3( ينظر: بحر المذهب للروياني )137) 
 (. 3/153(  بحر المذهب للروياني )138) 
 (. 3/153(، بحر المذهب للروياني ) 3/295الكبير للماوردي )( ينظر: الحاوي 139) 
 (. 8( ص )140) 
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 الترجيح: 
هو القول الأول، أنه يراعى الأحوط لذمة المزكي ويقوَّم بالأنفع للفقير، وذلك أن العلماء متفقون على  -والله أعلم -الراجح 

وجوب الزكاة في عروض التجارة، ووجوب ضم ِّها إلى الذهب والفضة، وأنَّ نصاب زكاتها هو نصاب زكاة الذهب والفضة، 
 بالتقويم بالأنفع للفقير، والله أعلم.   ولا يرج المزكي من التبعة يقينا إلا 

 ثمرة الخلاف في المسألة: 
 تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة فيما يلي: 

إذا ملك عروض تجارة ومقداراً من الفضة، لا يبلغ كل واحد منهما نصابًا بنفسه، فإذا ضمَّهما بلغا نصاب الفضة  (1
ولم يبلغا نصاب الذهب؛ فإنَّ الزكاة واجبة عليه على القولين الأول والأخير بكل حال، وأمَّا الأقوال الأخرى فعلى 

 ل أبي يوسف بالتخيير. التفصيل الذي في كل واحد منها، وهو مخير على قو 
ومن ثمرات الخلاف في هذه المسألة المبنية على الخلاف في مسألة ضم ِّ الذهب والفضة، ما لو كان عنده ذهب وفضة  (2

وعروض تجارة، لا يبلغ كل منها نصابًا بمفرده، وإذا ضمَّ هذه الثلاثة إلى بعضها بلغت نصاب الفضة ولم تبلغ نصاب 
ا عند من يرى وجوب ضم ِّ الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب، ويرى أن نصاب الذهب، فإن الزكاة تجب فيه

عروض التجارة هو الأحظُّ للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة، أو يرى أن نصابها هو نصاب الفضة، ولا تجب 
 .(141)الزكاة فيها عند من يقول بعدم وجوب ضم ِّ الذهب إلى الفضة

 

 

 (. 139/ 4(، الفروع لابن مفلح )2/21( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني )141) 
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 إلى الذهب والفضة لتكميل النصاب،   وفيه مطلبان:  صرة المبحث الثالث: ضمُّ النقود المعا 

 المطلب الأول: حكم ضم ِّ النقود المعاصرة إلى الذهب والفضة لتكميل النصاب.

 صورة المسألة: 
المصرفية  أولاً:   الإلكترونية  والعملة  الورقية  العملة  هي:  المعاصرة  بالنقود  الحديثة كالبتكوين   دونالمقصود  الرقمية  العملات 

ما زالت أكثر المجامع والهيئات الشرعية متوقفة في شأنها، ومن تصدى للحديث عنها فهم في الغالب بين مصرح إذ    ؛وأخواتها
الحالي، وبين محذر من التعامل بها وإن لم يصرح بتحريمها؛ وعليه فإن هذا النوع لا يدخل بحرمة التعامل بها بناء على وضعها 

 أم لا.  تعدُّ نقودا شرعيةحتى تتبينَّ حقيقة هذه العملة الرقمية، وكونها  في مسألتنا؛ 
، أنَّ حكمها في التعامل يةالإلكترونية المصرفية كالريالات السعودو الورقية  إلى أن النقود    العصر  علماء   ثانيًا: ذهب جماهير

قرار ، و (143) وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة  وأنَّ نصابها هو أدنى النصابين منهما،  ،(142) حكم الدراهم والدنًنير 
التابع   الإسلامي  الفقهي  الإسلاميالمجمع  العالم  و (144) لرابطة  الإسلاميقرار  ،  الفقه  لمنظمة    الدولي   مجمع   التعاونالتابع 

، إلا أن الأخير لم ينص على أدنى النصابين، وإذا كان ذلك كذلك؛ فمن كان عنده ذهب أو فضة لا يبلغ (145) الإسلامي
 نصابًا، ولو ضمَّ إليه ما عنده من نقود معاصرة اكتمل النصاب، فهل يلزمه الضمُّ وتجب عليه الزكاة أم لا؟ 

 

 . 190( المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور محمد عثمان شبير ص 142) 
- 1/92هـ ضمن كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء )17/4/1393( وتاريخ  10( قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم )143) 

93 .) 
هـ  1402ربيع الآخر 16-8( القرار السادس من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة المنعقدة في  144) 

 (.  115-112ص )
 (145( رقم  القرار  الإ21(  الفقه  مجمع  قرارات  من  في  (  المنعقدة  الثالثة  دورته  في  الإسلامي،  التعاون  لمنظمة  التابع  الدولي  - 8سلامي 

 (. 78هـ، ص )1407صفر13
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 آراء أهل العلم: 
والهيئات التي وقفت على أقوالها إلى وجوب ضم ِّ النقود المعاصرة إلى الذهب والفضة، فبه أفتت اللجنة الدائمة   ذهبت المجامع

السعودية  (146)للإفتاء العربية  بالمملكة  العلماء  رأي  ،  (147) وهيئة كبار  الإسلاميوهو  الفقهي  العالم   التابع   المجمع  لرابطة 
، وقد استقر القول بثمنية هذه النقود المعاصرة، ووجوب الزكاة فيها، حتى لا يكاد (149)المصرية، ودار الإفتاء (148) الإسلامي

 يعرف من يقول بغير ذلك من علماء العصر المعتبرين.
 إلى  المال  إضافة دليل  ما "  فقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية السؤال التالي:

 "للمال؟  بالنسبة  الشيء  نفس  وكذلك  ، النصاب  شرط  فيه  يتوفر  لا  وحده  الذهب   كان  إذا الزكاة   إخراج  أجل  من   الذهب 
 النصاب؛   تكميل   في الذهب  إلى  تجارة  عروض  قيمة   أو  ورقيًّا نقدًا  أو  فضة   كان  سواء  المال،  ضمُّ   يجب "   نصه:   بما  فأجابت

 بأحد  قيمته  إخراج العروض  في الواجب  ولأن   الزكاة،   خراجإ   فوجب   النصاب،   يكمل  والذهب   المال  بمجموع  لأنه
 .(150) "النقدين

حيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق  و "  ما نصه:  السعوديةالمملكة العربية هيئة كبار العلماء في    اتقرار أحد  جاء في  كما  
النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته، كقيام النقدية في الذهب  النقدية ؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق  

: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب ..... ثانيًاوالفضة وغيرها من الأثمان
 .(151) مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها"

 

 (. 8/324(، )17943( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجموعة الثانية، فتوى رقم )146) 
 (. 93-1/92هـ ضمن كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء )17/4/1393( وتاريخ 10)قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ( 147) 
هـ  1402ربيع الآخر16-8( القرار السادس من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة المنعقدة 148) 

 (.  115-112ص )
 (.  5/1777)( الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 149) 
 (. 8/324(، )17943( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجموعة الثانية، فتوى رقم )150) 
 (. 93-1/92هـ ضمن كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء )17/4/1393( وتاريخ 10قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم )( 151) 
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ثالثاً: وجوب زكاة الأوراق النقدية، إذا  "  التابع لرابطة العالم الإسلامي ما نصُّه:   قرارات المجمع الفقهي الإسلامي  وجاء في أحد 
 .(152) "بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة

 
 عليه نصاب زكاة النقود المعاصرة.المطلب الثاني: الأصل الذي يبنى 

 صورة المسألة: 
إذا كان لدى شخص قدر من الذهب أو الفضة لا يبلغ نصابًا، ولديه نقود معاصرة يريد أن يضمَّها إلى الذهب أو الفضة 

إلى لينظر هل يكتمل بذلك النصاب أم لا، فهل يجعل نصابها نصاب الذهب أم نصاب الفضة، سواء ضمَّها إلى الذهب أم  
 الفضة أم ضمَّها إليهما؟ 

 آراء أهل العلم: 

 اختلف المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

 القول الأول: 
هيئة كبار العلماء أنه يراعى في تقدير نصابها ما يكون أنفع للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة، وممن أخذ بهذا الرأي  

 .(154) لرابطة العالم الإسلامي ، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع (153) العربية السعودية  بالمملكة
 واستدلوا بما يلي: 

 

هـ  1402ربيع الآخر16-8ارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة المنعقدة ( القرار السادس من قر 152) 
 (.  115-112ص )

هـ ضمن كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء  17/4/1393( وتاريخ  10( ينظر: قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، رقم ) 153) 
(1/92-93 .) 

المنعقدة في  154)  الخامسة  دورته  العالم الإسلامي، في  لرابطة  التابع  الإسلامي  الفقهي  المجمع  قرارات  من  السادس  القرار  ينظر:  ربيع  8-16( 
 (.  115-112هـ، ص )1402الآخر
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  .(155) لجانبهم أولى من النظر لجانب المزكي  النظرالزكاة شرعت لنفع الفقراء ف   أن (1
 . (156) أن تقويمها بالأنفع للفقراء أحوط وأبرأ لذمة المزكي (2

 القول الثاني: 
 .(157)الفضةأنَّ نصابها نصاب زكاة  

 واستدلوا بما يلي: 
 .(158)أن في ذلك رعاية لجانب الاحتياط (1
 .(159) ما فيه من الرحمة بالفقراء (2

 ويناقش ما سبق:
بأنه لو تصو ِّر في زمن من الأزمان غلاء الفضة وزيادة نصابها على نصاب الذهب، فإنه لن يكون في الأخذ بنصاب الفضة 

 احتياط ولا رحمة بالفقراء. 

 القول الثالث: 
 .(160)أن  نصابها نصاب زكاة الذهب 

 واستدلوا بما يلي: 

 

 (.  160( ينظر: نوازل الزكاة للدكتور عبدالله الغفيلي ص )155) 
 (.  160)  ( ينظر: نوازل الزكاة للدكتور عبدالله الغفيلي ص156) 
 (. 477(، الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم السلقيني، ص )8/251( ينظر: بلوغ الأماني للساعاتي ) 157) 
 (. 477( ينظر: الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم السلقيني، ص )158) 
 (. 477( ينظر: الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم السلقيني، ص )159) 
(. الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي لأحمد حسن،  26الكويت، ص )-للهيئة الشرعية في بيت الزكاة( ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة  160) 

 (. 283ص )



  3445 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2022هـ /مايو 1443) شوال  3455 – 3407(، ص ص 6(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )

 
 د. محمد بن عبدالله بن محمد الطيار 

انخفاض قيمة الفضة حتى صار يملكه الفقير والمسكين، ولا يحصل به الغنى الموجب للزكاة، وفي إيجاب الزكاة على الفقراء  
 .(161)والمساكين مخالفة لمقصود الشارع

 ويناقش:
نفسه، فلو ملك الفقير نصابًا من الفضة وجبت عليه الزكاة بالإجماع ولو لم يوصف بأن ما ذكر ينطبق على نصاب الفضة  

 بالغنى. 

 الترجيح: 

هو القول الأول؛ لما فيه من مراعة لجانب الفقراء الذين شرعت الزكاة لنفعهم، ولما فيه من الاحتياط    -والله أعلم -الراجح  
المعاصرة واجبة، وضمُّها إلى الذهب والفضة واجب كذلك، ونصابها دائر بين الذهب وبراءة ذمة المزكي، فالزكاة في النقود  

 والفضة، ولا يرج المزكي من التبعة يقينا إلا بالتقويم بالأنفع للفقير. 

 ثمرة الخلاف في المسألة: 
 تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة فيما يلي: 

ومقداراً من الفضة، لا يبلغ كل واحد منهما نصابًا بنفسه، فإذا ضمَّهما بلغا إذا ملك مقداراً من النقود المعاصرة   (1
نصاب الفضة ولم يبلغا نصاب الذهب؛ فإن الزكاة واجبة عليه على القولين الأول والثاني، وغير واجبة عليه على 

 القول الثالث. 
 ثر قيمة من نصاب الذهب. كما تظهر ثمرة الخلاف بين القولين الأول والثاني لو صار نصاب الفضة أك (2
ومن ثمرات الخلاف في هذه المسألة، وهي مبنية أيضًا على الخلاف في مسألة ضم ِّ الذهب والفضة، ومسألة كيفية  (3

عشرة جرامات من الذهب، وعشرة جرامات من الفضة، ومئة ريال، ضم ِّ الذهب والفضة، أنه لو كان عند شخص 
جرام الفضة عند   ل وتقريبه لا بد من توضيح ما يلي: أولاً: كانت قيمةفهل تجب عليه الزكاة؟ ولتوضيح هذا المثا

البحث هذا  وستون  (162) كتابة  الذهب  ،هللةريالان  جرام  ريالات  وقيمة  وثمانية  القول مئتان  على  بناء  ثانيًا:   ،

 

 (. 283( ينظر: الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي لأحمد حسن، ص ) 161) 
 هـ. 2/1443/ 23( بتاريخ 162) 
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نصاب   فإنَّ   ، نصاب الذهب يساوي سبعين جرامًا  وأنَّ  جرامًا،  ين نصاب الفضة يساوي أربعمئة وست  أنَّ   (163)الراجح
نصاب الذهب يساوي أربعة عشر ألفًا وخمسمئة وستون ريالاً و الفضة يساوي ألفا ومئة وستة وتسعين ريالاً سعوديًا،  

وعليه فإنَّ قيمة عشرة جرامات من الذهب تعادل ألفين وثمانين ريالاً سعوديا، وقيمة عشرة جرامات من ؛  سعودياً 
نقدًا، فصار مجموع ما يملكه بالقيمة ألفان ومئتان وستة   الفضة  تعادل ستة وعشرين ريالاً، وهو يملك مئة ريال 

ريالات؛ وبناء على ذلك فإن الزكاة تجب عليه عند من يرى وجوب ضم ِّ الذهب إلى الفضة بالقيمة لتكميل النصاب؛ 
ية ضم ِّ الذهب إلى الفضة، فإنَّ الزكاة لا تجب لأنَّه يملك أعلى من نصاب الفضة، وأما على القول بعدم مشروع

عليه؛ لأنَّه لو ضم المئة التي عنده إلى الفضة لصار مجموعهما مئة وستة وعشرين ريالاً، وهي أقل من نصاب الفضة، 
ولو ضمَّ المئة إلى الذهب لصار مجموعهما ألفان ومائة وثمانون ريالاً، وهي أقل من نصاب الذهب، وأما على القول 

ا لا تجب كذلك لأن عشرة جرامات من الفضة تساوي   من   %2بمشروعية ضم ِّ الذهب إلى الفضة بالأجزاء فإنهَّ
من النصاب، والزكاة   %16، فالمجموع  من نصاب الذهب  % 14نصاب الفضة، وعشرة جرامات من الذهب تساوي  

 لا تجب عندهم حتى يكتمل المجموع من النصابين، والله أعلم.
 

 

 عند الباحث، وليس هذا محل بحث هذه المسألة، والنتيجة متقاربة على الأقوال الأخرى في مقدار النصاب بالجرامات.  (163) 
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 الخاتمة 
فقد  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 ظهرت لي في نهاية هذا البحث النتائج التالية: 
 . رج عن مال أو بدن على وجه مخصوصاسم لما يُ شرعًا:  ، والطهارة والنماء والبركة  : الزكاة لغة   (1
 . القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاةوشرعًا:  الأصل والمرجع،  الن ِّصاب لغة:   (2
 الراجح أن الذهب والفضة، لا يضمَّان لتكميل نصاب الزكاة. (3
 أقوى الأقوال في كيفية ضم ِّ الذهب إلى الفضة، هو القول بالضم ِّ بالأجزاء. (4
المضمومين هو: جواز إخراج أحدهما عن الآخر بشرط أن يرج الأنفع   أقوى الأقوال في كيفية إخراج الزكاة من الذهب والفضة  (5

 للفقراء من التقويم بالذهب أو الفضة. 
 على وجوب ضم ِّ عروض التجارة إلى الذهب والفضة لتكميل نصاب الزكاة.  اتفق أهل العلم (6
 الأحوط لذمة المزكي ويقوَّم بالأنفع للفقير. ، أنه يراعى  كيفية تقويم عروض التجارة عند ضم ِّها إلى الذهب والفضةالراجح في   (7
ذهبت المجامع والهيئات التي وقفت على أقوالها إلى وجوب ضم ِّ النقود المعاصرة إلى الذهب والفضة، ومنها: اللجنة الدائمة  (8

العالم الإسلامي، ودار   لرابطة التابع  المجمع الفقهي الإسلامي، وهو رأي للإفتاء، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
 الإفتاء المصرية. 

 الراجح أن نصاب النقود المعاصرة هو الأنفع للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة.  (9
من ثمرات الخلاف المبنية على مسائل البحث أن من اجتمع عنده ذهب وفضة ونقود معاصرة لا يبلغ كل واحد منها نصابًا    (10

صابًا، وإنما تبلغ النصاب بضم ِّها إلى الذهب والفضة مجتمعين؛ فإنَّ الزكاة لا تجب عليه؛ بمفرده، ولا تبلغ النقود مع أحدهما ن
وأما عند من يرى وجوب ضم ِّ الذهب إلى لأنَّ الراجح عدم وجوب ضم ِّ الذهب والفضة، وإذا لم يُضمَّا لم يكتمل الن ِّصاب،  

 يملك نصابًا. عليه الزكاة؛ لأنَّه    فإنَّ الزكاة واجبة  الفضة لتكميل النصاب
 

 هذا وأسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه إنه سميع قريب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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Abstract 

Title: The Effect of Combining different types of money in Completing The Nisab of Zakat on 

Gold and Silver 

By: Dr. Muhammad Ben Abdullah Altayyar. Associate Professor of Fiqh. Department of Islamic 

Studies. Zulfi College of Education. Majmaah University. 

 

The effect of combining different types of money in completing the Nisab of Zakat on gold and silver 

is an important Fiqh question. This issue is raised every year by Muslims who reach the threshold of 

Zakat. This paper seeks to explain the effect of combining funds in completing the Nisab of Zakat, how 

to combine the funds and how to pay Zakat once the funds are combined. The paper has an introduction, 

a preface, three main sections, a conclusion and two indexes. The preface defines zakat and the notion 

of Nisab (the Zakat threshold). The first section disucusses the fiqh “ruling” on the addition and 

combination of funds and the payment of Zakat. The second section of the research discusses the ruling 

on inclusion. It deals with the trade offers to gold and silver to complete the Nisab and how to evaluate 

such offers. The third section of the research studies the issue of combining funds in relation to 

contemporary money. It focuses on the evaluation of contemporary money when it is combined with 

gold and silver. The conclusion of the paper summarizes the most important results and presents an 

index of topics.  

 

Keywords: money, zakat, nisab, gold, silver.   
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